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استثمار أموال اليتامى وإدارتها عند الإمام أبي الحسن الماوردي 
د. محيي الدين خير ا= العوير  

باحث في الجمعيات واGؤسسات الخيرية والتطوعية

عـــنـــي الـــقـــرآن الـــكـــري بـــأمـــر الـــيـــتـــيـــم الـــذي فـــقـــد أبـــاه, فـــحـــثَّ عـــلـــى الـــعـــنـــايـــة بـــه, وتـــعـــهـــده بـــالـــرعـــايـــة 
وا*حـسـان إلـيـه, واíـافـظـة عـلـى نـفـسـه ومـالـه, وزجـر عـن إهـمـالـه وظـلـمـه وا*سـاءة إلـيـه, فـقـال ال 
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إن مـن حـقّ الـيتيم عـلى وصـيّه اzـفاظ عـلى مـالـه -إن كـان ذا مـال- وإدارتـه لـه، ثـم اسـتثماره وتـنميته، لـتكون 

الـنفقات والـواجـبات مـن اyربـاح والـريـع، لـذلـك أمـر الـشارع بـاAـافـظة عـلى أمـوال الـيتامـى، وعـدم ا5عـتداء 

عليها بأيّ شكل،  

وقـد أجـمع الـفقهاء عـلى ضـرورة حـفظ مـال الـيتيم، ورأى بـعضهم أن حـفظ أصـل مـالـه أولـى مـن ا5´ـار بـه، 

 öفـضل؛ إذ حـثyَولـى واyـأمـونـة هـو اCسـالـيب اyوذهـب جـمهور الـعلماء إلـى أن ا5´ـار بـه وتـنميته بـالـصيغ وا
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]: "إåـا قـال اñ عـز وجـل: (فـيها) ولـم يـقل (مـنها) لـئN يـكون ذلـك أمـرًا بـأن يـجعلوا بـعض  1قـال(الـرازي)[

أمــوالــهم رزقًــا لــهم، بــل أمــرهــم أن يــجعلوا أمــوالــهم مــكانًــا لــرزقــهم، بــأن يتجــروا فــيها ويــثمروهــا، فــيجعلوا 

 .[ 2أرزاقهم من اyرباح 5 من أصول اyموال"[

وقـد سـبق ا>مـام أبـو اzـسن اCـاوردي رحـمه اñ تـعالـى فـي اجـتهاداتـه كـثيرًا مـن الـقوانـ^ الـوضـعية اCـعاصـرة الـتي 

تـعمل عـلى تـنمية اyمـوال وتـثميرهـا، فـضبط إدارة اCشـتريـات واCـبيعات فـي كـتابـه (اzـاوي الـكبير)، ووضـع 

ضوابط فقهية ¥يزة وب^ّ شروط استثمار أموال اليتامى وشروط ا5´ار في أموالهم. 

] الــــرgازي محــــمد بــــن عــــمر بــــن الــــحسن الــــتيمي (606هـ): ولــــد فــــي الــــري؛ كــــان عــــاGـًـــا فــــي الــــتفسير الــــك2م والــــفلك والــــفلسفة  ]1
اlصول؛ أبرز مؤلفاته تفسيره الكبير اGعروف بمفاتيح الغيب. انظر: اlع2م للزركلي: ج 6، ص١.313

] الـــرgازي: الـــتفسير الـــكبير، ج 9، ص 496؛ وانـــظر: بـــدائـــع الـــصنائـــع لـــلكاســـانـــي، ج 5، ص 154؛ اGـــنتقى لـــلباجـــي:ج 2،  ]2
ص111؛ الحاوي الكبير للماوردي: ج6، ص443؛ اGغني Iبن قدامة: ج4، ص180. 
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تـرجـمة اiمـام أبـي اÇـسن اWـاوردي: هـو ا>مـام الـعNمـة عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـشافـعي، نسـبته 

إلـى بـيع مـاء الـورد، درس بـالـبصرة وبـغداد سـن^، وهـو أول مـن لـقب بــأقـضى الـقضاة فـي عهـد اìـليفة الـقائـم 

]: "كـان  1بـأمـر اñ الـعباسـي؛ كـانـت لـه اCـكانـة الـرفـيعة عـند اìـلفاء ومـلوك بـغداد، قـال عـنه (ابـن خـلكان) [

مـن وجـوه الـفقهاء الـشافـعية ومـن كـبارهـم، وكـان حـافـظًا لـلمذهـب، ولـه فـيه كـتاب (اzـاوي الـكبير) الـذي لـم 

يـطالـعه أحـد إ5 وشهـد لـه بـالتبحّـر واCـعرفـة الـتامـة بـاCـذهـب. وفـوّض إلـيه الـقضاء بـبلدان كـثيرة، واسـتوطـن 

 .[ 2بغداد"[

لــلماوردي مــصنفات كــثيرة فــي الــفقه والتفســير وأصــول الــفقه واyدب، و£ــكن تــصنيفها فــي مجــموعــات 

ديـنية ولـغويـة وأدبـية وسـياسـية واجـتماعـية، فـمن تـصانـيفه: تفسـير الـقرآن الـكر∫، الـنكت والـعيون، اzـاوي 

الكبير، ا>قناع وهو مختصر لكتاب اzاوي الكبير، أدب الدين والدنيا، أعNم النبوة، وغير ذلك.  

ومـن أشهـر كـتبه فـي مـجال السـياسـة: قـوانـ^ الـوزارة، سـياسـة اCـلك، نـصيحة اCـلوك، تسهـيل الـنظر وتـعجيل 

الظفر، واyحكام السلطانية الذي يُعد من أشهر كتب اCاوردي وأعظمها أثرًا. 

] وهــو مــن أهــم  3أمــا كــتابــه (اzــاوي) فــيعد مــن مــوســوعــات الــشافــعية, وقــد شــرح فــيه مــختصر (اCــزنــي)[

اæـتصرات فـي اCـذهـب حـيث اسـتفاض فـي شـرحـه تـأصـيNً وتـفريـعًا مـبينًا اyقـوال والـوجـوه، مـوضـحًا الـراجـح 

مـنها واCـعتمد، مـناقـشًا لـøدلـة ووجـوه ا5سـتد5ل، مـع الـتعرض لـلخNف بـ^ الـشافـعية وغـيرهـم، مـرجـحًا 

لـلقول الـراجـح مـع الـتدلـيل، كـما تـعرض yقـوال الـصحابـة وآراء عـلماء السـلف فـي اCـسائـل، مـع إكـثاره مـن 

ا5سـتشهاد بـالـقرآن الـكر∫ واzـديـث الشـريـف، وبـيان وجـه الـد5لـة فـيهما, ¥ـا زاد فـي أهـمية الـكتاب الـذي 

يعد من أمهات كتب اCذهب. 

"قــيل: إنــه لــم يُظهــر شــيئًا مــن تــصانــيفه فــي حــياتــه، وإåــا جــمعها كــلها فــي مــوضــع، فــلما دنــت وفــاتــه قــال 

لـشخص يـثق إلـيه: الـكتب الـتي فـي اCـكان الـفNنـي كـلها تـصنيفي، وإåـا لـم أظهـرهـا yنـي لـم أجـد نـية خـالـصة 

ñ تـعالـى لـم يشـبها كـدر، فـإن عـايـنت اCـوت ووقـعت فـي الـنزع فـاجـعل يـدك فـي يـدي، فـإن قـبضت عـليها 

] ابــن خــلكان، أبــو الــعباس أحــمد بــن محــمد بــن إبــراهــيم الــبرمــكي (681هـ): اGــؤرخ الــحجة، صــاحــب (وفــيات اlعــيان وأنــباء  ]1
أبناء الزمان) وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطًا وإحكامًا. انظر: اlع2م للزركلي: ج 1، ص 220.

] ابن خلكان: وفيات اlعيان وأنباء أبناء الزمان، ج3، ص 282 ( بتصرف). ]2
] الــمُزنَـي، أبـو إبـراهـيم إسـماعـيل بـن يـحيى بـن إسـماعـيل اGـصري: تـلميذ الـشافـعي وصـاحـبه، كـان زاهـدًا عـاGاًـ مجتهـدًا قـوي  ]3
الــحجة وهــو إمــام الــشافــعيâ. مــن كــتبه: الــجامــع الــكبير، الــجامــع الــصغير، اGــختصر، الــترغــيب فــي الــعلم. تــوفــي ســنة 264ه. 

انظر: اlع2م للزركلي: ج 1، ص 329.
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وعـصرتـها فـاعـلم أنـه لـم يـقبل مـني شـيء مـنها، فـاعـمد إلـى الـكتب وألـقها فـي دجـلة لـيNً، وإن بسـطت يـدي 

ولــم أقــبض عــلى يــدك فــاعــلم أنــها قُــبلت وأنــي قــد ظــفرت •ــا كــنت أرجــوه مــن الــنية اìــالــصة. قــال ذلــك 

الـشخص: فـلما قـارب اCـوت وضـعت يـدي فـي يـده فبسـطها ولـم يـقبض عـلى يـدي، فـعلمت أنـها عـNمـة 

 .[ 1القبول، فأظهرت كتبه بعده"[

اتُـهم اCـاوردي بـا5عـتزال، وكـان 5 يـتظاهـر بـا5نـتساب إلـى اCـعتزلـة بـل يـتكتم، ولـكنه 5 يـوافـقهم فـي خـلق 

 ̂ الـقرآن الـكر∫، ويـوافـقهم فـي الـقدر. مـات اCـاوردي بـبغداد سـنة خـمس^َ وَأَربـع مـائـَة، وقـد بـلغ سـتًا وثـمانـ

 .[ 2سنة[

استثمار مال اليتيم وحكمه في الفقه اiسYمي: 

تـعريـف ا]سـتثمار: مـن الـثöمَرِ، وهـو جـمع ثـمرة، وثَـمَرَةُ الشöـيءِ مـا تـَولöـد عـنه، وثَـمَرَ الشّـيءُ إذا نـضج وكـمل، 

]؛"وثَـمöرَ الـرöجـلُ  3وثَـمَرَ مَـالـُه أيّ كـّثُرَ، وأَثـمَرَ الشجـرُ أيّ بـَلَغَ أوان ا>ثـمار، وأَثـمَرَ الشـيءُ إذا +ـقöقت نـتيجتُه[

 .[ 4مالَه أحسنَ القيامَ عليه، ويقال في الدعاء ثمöر اñ مالَه أي öåاه"[

ولــم يســتعمل الــفقهاء الــسابــقون لــفظ (ا5ســتثمار) وإåــا اســتعملوا كــلمة (الــتثمير)، أمــا اCــعاصــرون فــقد 

اسـتخدمـوا مـصطلح (اسـتثمار اyمـوال) •ـعنى تـنميتها وتـكثيرهـا، فـعرفّـوا ا5سـتثمار بـأنـه:" اسـتخدام اyمـوال 

فـــي ا>نـــتاج إمـــا بـــطريـــق مـــباشـــر بشـــراء ا5µت واCـــواد اyولـــية، وإمـــا بـــطريـــق غـــير مـــباشـــر كشـــراء اyســـهم 

 .[ 5والسندات"[

أمـا (اسـتثمار أمـوال اyيـتام) فـيعني: إحـداث الـنماء فـيها بـسائـر الـطرق اCشـروعـة أو إحـداث الـنماء والـزيـادة 

بكل سبيل مشروع للربح، وذلك باستغNل رأس مال اليتيم في أحد وجوه ا5ستثمار اCتعددة. 

حـكم اسـتثمار مـال الـيتيم: اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم مـال الـيتيم وتـنميته مـن قـبل الـولـي عـلى مـالـه، وذلـك 

على أربعة أقوال: 

] ابن خلكان: وفيات اlعيان، ج 3، ص 283. ]1
] الذهبي: سير أع2م النب2ء: ج 18، ص 67. ]2

] ابن منظور: لسان العرب، ج 4، ص 106؛ الفيروز آبادي: القاموس اGحيط، ص 359.  ]3
] ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج1، مادة (ثمََرَ)، ص388. ]4
] مجمع اللغة العربية: اGعجم الوسيط، مادة (ثمََرَ)، ص104. ]5
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ا{ول- مــندوب إلــيه ولــيس بــواجــب وهــو أولــى مــن تــركــه: وهــو قــول عــبد اñ بــن عــمر رضــي اñ عــنه 

يرْ  
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ْ
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] مـن اzـنفية الـذي اسـتدل بـقولـه عـز وجـل: و 1و(ا¢ـصاص)[

[الـبقرة: ۲۲۰] فـقال: "دöل عـلى أنـه لـيس بـواجـب عـليه الـتصرف فـي مـالـه بـالـتجارة yن ظـاهـر الـلفظ يـدل 

 .[ 2على أن مراده الندب وا>رشاد"[

الـثانـي- جـواز ا]âـار àـال الـيتيم وتـنميته: وقـد روي عـن عـمر وعـائـشة رضـي اñ عـنهما، وهـو قـول جـمهور 

الـفقهاء؛ yن ذلـك أصـلح لـليتيم إذ 5 فـائـدة فـي إبـقاء أمـوالـه دون تـنمية واسـتثمار، وyن اyصـل فـي تـصرفـات 

الولي في مال اليتيم أنها مقيدة •صلحته، وعلى محور هذا اyصل تدور جميع تصرفات الولي.  

فـقال اzـنفية: "كـما أنّ لـلوصـي أن يتجـر فـي مـال الـيتيم بـنفسه، فـله أن يـدفـعه لـغيره مـضاربـة وشـركـة، ولـه أن 

 .[ 3يعمل به مضاربة أيضًا بحصة شائعة من الربح"[

]: "قـال مـالـك فـي اCـوطـأ: " 5 بـأس بـالـتجارة فـي أمـوال الـيتامـى لـهم إذا كـان الـولـي≠ مـأمـونًـا،  4وقـال (الـباجـي)[

] فهذا إذنٌ منه في إدارتها وتنميتها.   5فN أرى عليه ضمانًا "[

]:" الـتجارة فـي مـال الـيتيم جـائـزة إذا كـان فـي ذلـك حـظًا لـه، لـقول اñ عـز  6وقـال (الـقاضـي عـبد الـوهـاب)[

ٌ [الـبقرة:۲۲۰] وروي عـن عـمر رضـي اñ عـنه أنـه قـال:" ا´ـروا فـي أمـوال الـيتامـى  يرْ
َ
ـلاحٌَ لsَُّْ خ

ْ
وجـل: قُـلْ إِص

] وقـد ورد مـرفـوعًـا، وyنö فـي ذلـك نـظر لـه ومـصلحة، وتـنمية Cـالـه وتـعريـض لـلتثمير، فـما  57 تـأكـلها الـزكـاة "[

] الــــجصاص، أبــــو بــــكر أحــــمد بــــن عــــلي الــــرازي (370هـ): مــــن فــــقهاء الــــحنفية، ســــكن بــــغداد ودرس بــــها انتهــــت إلــــيه رئــــاســــة  ]1
الـــحنفية، خـــوطـــب فـــي أن يـــلي الـــقضاء فـــامـــتنع. مـــن تـــصانـــيفه: أحـــكام الـــقرآن، وشـــرح مـــختصر أبـــي الـــحسن الـــكرخـــي، وشـــرح 

الجامع الصغير. انظر: اlع2م للزركلي: ج 1، ص171.
] الجصّاص: أحكام القرآن، ج 1، ص 401. ]2

] الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ص 154. ]3
] الـــباجـــي، أبـــو الـــولـــيد ســـليمان بـــن خـــلف بـــن ســـعد الـــتجيبي الـــقرطـــبي (474 هـ): مـــالـــكي مـــن رجـــال الحـــديـــث، مـــولـــده فـــي  ]4
اlنـدلـس، أقـام فـي بـغداد واGـوصـل ودمـشق وعـاد إلـى اlنـدلـس، مـن كـتبه: اGـنتقى فـي شـرح مـوطـأ مـالـك، وشـرح اGـدونـة، والـتعديـل 

السراج في علم الحجاج، وغيرهم. انظر: اlع2م للزركلي: ج 1، ص 329.
] الباجي: اGنتقى شرح اGوطأ، ج2، ص 110 - 111. ]5

] الــقاضــي عــبد الــوهــاب، أبــو محــمد بــن عــلي بــن نــصر الــثعلبي الــبغدادي (422 هـ): مــن فــقهاء اGــالــكية، ولــد بــبغداد، ولــي  ]6
الــقضاء ورحــل إلــى الــشام وتــوجــه إلــى مــصر وتــوفــي فــيها. لــه كــتاب الــتلقâ وعــيون اGــسائــل والــنصرة Gــذهــب مــالــك وشــرح اGــدونــة 

وا4شراف على مسائل والخ2ف. انظر: اlع2م للزركلي: ج4، ص 184.
] ا4مــام مــالــك: اGــوطــأ ا4مــام مــالــك، ص 251، رقــم الحــديــث 12. قــال الــهيثمي: " رواه الــطبرانــي فــي اlوســط عــن أنــس بــن  ]7

مالك، وأخبرني شيخي أن إسناده صحيح ". انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، ج3، ص 67.

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ١٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	116,	January	2022	-	Jumada-II,	1443

أمـكن مـن فـعله بـه وكـان فـيه اzـظّ لـه جـاز، وسـواء كـان بـتجارة أو شـراء ضـيعة أو عـقار ليسـتغل، أو مـا يـراه 

 .[ 1الناظر له حظًا وصNحًا، و5 ضمان على الوصيّ في نقصٍ إن حدث yنه أم^"[

]: روي عـن الـنبي صـلى ا= عـليه وسـلم أنـه حـثa عـلى الـتجارة فـي أمـوال  2وقـال (الـقاضـي ابـن الـعربـي)[

الـصبيان أولـياءهـم لـئY تـأكـلها الـصدقـة، ولـكن عـوaل مـالـك عـلى حـديـث عـمر رضـي ا= عـنه {نـه خـليفة، 

 .[ 3وكان يأمر بذلك، ولم يثبت له مخالف من الصحابة[

وقـال اCـاوردي: "يـجوز لـولـي الـيتيم أن يتجـر لـه •ـالـه عـلى الشـروط اCـعتبرة فـيه، وهـو قـول عـامـة الـفقهاء، وقـد 

] السـيدة عـائـشة رضـي اñ عـنها بـأمـوال أبـناء أخـيها بـني  4ا´ـر عـمر •ـال يـتيم كـان يـلي عـليه، وأبـضعت[

 .[ 5محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام تَلِيهِمْ وليس لهذين في الصحابة مخالف فكان إجماعًا"[

واسـتدل اzـنابـلة •ـا روي عـن الـنبي صـلى اñ عـليه وسـلم أنـه قـال: أَ]َ مـن ولَـِيَ يـَتِيمًا لَـهُ مَـالٌ فَليَتaجِـرْ فِـيهِ، 

]: "وyن ذلـك أحـظ≠ لـلمولöـى عـليه، لـتكون نـفقته مـن  ] قـال (ابـن قـدامـة)[ 7و] يَـترُكـهُ حَـتaى تَـأكُـلهَُ الـصaدَقَـةُ[ 6

فـاضـله وربـحه، كـما يـفعله الـبالـغون فـي أمـوالـهم وأمـوال مـن يـعز≠ عـليهم مـن أو5دهـم، إ5 أنـه 5 يتجـر إ5 فـي 

اCـواضـع اµمـنة، و5 يـدفـعه إy 5مـ^، و5 يـغرöر •ـالـه، ويـكون لـليتيم ربـحه كـله؛ yنـه åـاء مـالـه، فـN يسـتحقه 

غـيره إ5 بـعقد؛ و5 يـجوز أن يـعقد الـولـي اCـضاربـة مـع نـفسه، فـأمـا إن دفـعه إلـى غـيره، فـللمُضَارِبِ مـا جـعلَهُ لـه 

الـولـي≠ ووافَـقه عـليه، أي اتـفقا عـليه فـي قـولـهم جـميعًا؛ yن الـوصـيö نـائـبٌ عـن الـيتيم فـيما فـيه مـصلحته، وهـذا 

 .[ 8فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف اCالك في ماله "[

] القاضي عبد الوهاب: اGعونة على مذهب عالم اGدينة، ج 1، ص 1177. ]1
] الـقاضـي ابـن الـعربـي، أبـو بـكر محـمد بـن عـبد اó اlشـبيلي اGـالـكي (543هـ): صـنف كـتباً فـي الحـديـث والـفقه واlصـول  ]2
والــــتفسير واlدب والــــتاريــــخ. ولــــي قــــضاء إشــــبيلية، ومــــات بــــقرب فــــاس ودفــــن بــــها. مــــن كــــتبه: الــــعواصــــم مــــن الــــقواصــــم، عــــارضــــة 

اlحوذي في شرح الترمذي، أحكام القرآن. انظر: اlع2م للزركلي: ج 6، ص 230.
] القاضي ابن العربي: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ج1، ص 463. ]3

] ا4بـضاع: هـو إعـطاء شـخص ôخـر مـاIً عـلى أن يـكون جـميع الـربـح عـائـدًا لـه، ويـسمى رأس اGـال بـضاعـة، واGـعطي اGـبضع  ]4
واôخذ اGستبضع. انظر: أمâ أفندي علي حيدر خواجه: درر الحكام في شرح مجلة اlحكام، ج3، ص12، اGادة 1059.

] الحاوي الكبير للماوردي: ج 5، ص 362. ]5
] الـــترمـــذي: أبـــواب الـــزكـــاة عـــن رســـول اó صـــلى اó عـــليه وســـلم، بـــاب مـــا جـــاء فـــي زكـــاة مـــال الـــيتيم، رقـــم(641) وفـــي ســـند  ]6

الحديث مقال lن اGثنى بن الصباح (أحد الرواة) يضعgف في الحديث. والراوي عبد اó بن عمرورضي اó عنه.
] ابـن قـُدَامـَة، أبـو محـمد مـوفـق الـديـن عـبد اó بـن محـمد اGـقدسـي الـدمـشقيّ (620هـ): مـن أكـابـر الـحنابـلة، أبـرز تـصانـيفه:  ]7
اGـغني، وروضـة الـناظـر، ولـد فـي جـماعـيل (مـن قـرى نـابـلس) وتـعلم فـي دمـشق، ورحـل إلـى بـغداد سـنة 561 هـ فـأقـام نـحو أربـع 

سنâ، وعاد إلى دمشق وفيها وفاته. انظر: اlع2م للزركلي: ج 4، ص 67.
] اGغني Iبن قدامة: ج 4، ص 180. ]8
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] قـال ابـن قـدامـة: "و5 نـعلم أحـدًا كـرهـه إ5 مـا  1الـثالـث-كـراهـة ا]âـار بـه: وهـو قـول (اzـسن الـبصري)[

 ،[ 2روي عـن اzـسن، ولـعله أراد اجـتناب اæـاطـرة بـه، وyنö خـَزْنـَهُ أحـفظُ لـه، والـذي عـليه ا¢ـمهور أولـى"[

ور•ـا كـان هـذا اCـعنى هـو الـباعـث لـعبد اñ بـن عـمر رضـي اñ عـنه عـلى اقـتراض أمـوال الـيتامـى، حـيث روي 

] أيّ فـي الـتجارة؛  3عـنه " أنـه كـان يسـتسلف أمـوال يـتامـى مـن عـنده؛ yنـه كـان يـرى أنـه أحـرز لـه مـن الـوضـع"[

] فـي اyمـوال عـنه:" أنـه كـان يـكون عـنده أمـوال الـيتامـى فيسـتسلف أمـوالـهم ليحـرزهـا  4وروى (أبـو عـبيد)[

 .[ 5من الهNك"[

الـرابـع - وجـوب تـنمية مـال الـيتيم: وهـو قـول الـشافـعية فـي اyصـح الـذيـن اعـتمدوا عـلى مـا رواه عـبد اñ بـن 

عـمرو رضـي اñ عـنه عـن الـنبي صـلى اñ عـليه وسـلم أنـه قـال: أ] مـن وَلِـيَ يَـتِيمًا لـه مـالٌ فَليَتaجـِر فـِيه، و] 

] أن الـنبي صـلى اñ عـليه وسـلم قـال: ابـتَغوا فـي  6يَـتركـهُ حـتى تـأكـُلَهُ الـصaدَقـَةُ، ومـا رواه يـوسـف بـن مـاهـك[

]، فـــقال: (الـــعز يـــن عـــبد  ] 7مـــالِ الـــيَتيمِ أو فـــي مـَــالِ الـــيَتَامـَــى، ] تـُــذهـِــبُها أو ] تَســـتَأصـِــلهُا الـــصaدَقـَــةُ

]:" وإن كـان لـلصبي مـال يـحتمل الـتجارة، فـإن أمـكن أن يشـتري لـه عـقارًا يـرتـفق بـغلöته فـليفعل،  8السـNم[

وإن أتـبَع ذلـك فليتجـر فـيه بـقدر مـا يـنميه ويخـلف مـا يـؤخـذ مـن زكـاتـه، و5 يـلزمـه أن يجهـد نـفسه فـي ذلـك 

]؛ وقـال  9بـحيث يـقطعه عـن مـصاzـه؛ وإن ضـارب عـليه ثـقة مـأمـونًـا عـارفـًا بـأحـسن أبـواب الـتجارة جـاز"[

] الــحسن بــن يــسار الــبصري (110هـ): تــابــعي، مــولــى لــبعض اlنــصار، ولــد بــاGــديــنة، رأى بــعض الــصحابــة وســمع مــن قــليل  ]1
مــنهم. شهــد لــه أنــس بــن مــالــك، كــان إمــام أهــل الــبصرة. ولــي الــقضاء بــالــبصرة أيــام عــمر بــن عــبد الــعزيــز ثــم اســتعفى. انــظر: 

اlع2م للزركلي: ج 2، ص 226.
] اGغني Iبن قدامة: ج 4، ص 180. ]2

] البيهقي: السü الكبرى، كتاب البيوع، باب تجارة الوصي بمال اليتيم، رقم ( 10987). ]3
] أبـو عـبيد، الـقاسـم بـن سـ2مّ بـن عـبد اó (224هـ): سـمع الحـديـث عـن سـفيان بـن عـيينة وحـمّاد بـن سـلمة وابـن اGـبارك، وتـفقه  ]4
عـــلى الـــشافـــعي وعـــلى صـــاحـــبي أبـــي حـــنيفة، ولـــي قـــضاء طـــرســـوس ثـــمانـــي عشـــرة ســـنة، مـــن تـــصانـــيفه: كـــتاب اlمـــثال وغـــريـــب 

الحديث واlجناس واlموال وا4يمان؛ قَدِم أبو عبيد مكة وجاور بها إلى أن مات. (سير أع2م النب2ء:ج 10، ص 490).
] اlموال lبي عبيد، ص 486، رقم 1309. ]5

زاد الــفارســي اGــكي، ثــقة مــن الــثالــثة، مــات ســنة 106 وقــيل قــبل ذلــك. انــظر: تــقريــب التهــذيــب Iبــن  ] يــوســف بــن مــاهــك بــن بُهـْـ ]6
حجر، ص 611.

] اGـسند لـلشافـعي: ج1، ص 92؛ والـسü الـكبرى لـلبيهقي: كـتاب الـزكـاة، بـاب مـن تـجب عـليه الـصدقـة، رقـم (7338). وقـال  ]7
الـبيهقي: " وهـذا مـرسـل إI أن الـشافـعي أكـده بـاIسـتدIل بـالـخبر اlول، وبـما روي عـن الـصحابـة فـي ذلـك، وقـد روي عـن عـمرو 

بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ".
] عـبد الـعزيـز بـن عـبد السـ2م السـلمي الـدمـشقيّ (660 هـ): سـلطان الـعلماء، فـقيه شـافـعيّ بـلغ رتـبة اIجـتهاد، ولـد ونـشأ فـي  ]8
دمـــشق، تـــولـــى الخـــطابـــة بـــالـــجامـــع اlمـــوي؛ لـــه مـــواقـــف مـــشهودة، تـــوفـــي بـــالـــقاهـــرة. مـــن كـــتبه: الـــتفسير الـــكبير، اG4ـــام فـــي أدلـــة 

اlحكام، قواعد اlحكام في إص2ح اlنام، انظر: اlع2م للزركلي، ج 4، ص 21.
] العز بن عبد الس2م: الفتاوى، ص 57. ]9
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]:" اخـتلف اyصـحاب فـي الـتجارة •ـال الـيتيم، هـل هـي واجـبة أم مسـتحبة؟ واyصـح فـي  1(الـتقي السـبكي[

اCـذهـب أنـها واجـبة بـقدر الـنفقة والـزكـاة 5 أكـثر، ويـنبغي أن يـكون مـراد اyصـحاب مـن هـذا الـتقديـر أن الـزائـد 

 .[ 52 يجب، ويقتصر الوجوب على هذا اCقدار، و5 شك أن ذلك مشروط با>مكان والتيسير والسهولة"[

- الترجيح: بالنظر في هذه اyقوال وأدلتها يتضح ما يلي: 

۱- إن مسـتند مـن ذهـب إلـى وجـوب تـنمية مـال الـيتيم بـالـقدر الـذي تـتناولـه الـنفقة والـصدقـة غـير مُسـَلöم 

بـصحته، وقـد ذكـر أهـل اzـديـث أن فـي حـديـثي عـبد اñ بـن عـمرو ويـوسـف بـن مـاهـك ضـعفًا وعـلة فـN تـقوم 

بـهما حـجة؛ إ5 أن مـعناهـما مـنطقي حـسابـيًا حـيث سـيفقد اCـال نـصف أصـله تـقريـبًا خـNل خـمسة وعشـريـن 

سنة، على أساس التناقص النسبي. 

۲- إنö مــا صــح عــن عــمر رضــي اñ عــنه أنــه قــال: اâــروا فــي أمــوال الــيتامــى ] تــأكــلها الــزكــاة، هــو رأي 

صـحابـي، و5 يـبعد أيـضًا أن يـكون أمـره رضـي اñ عـنه بـا5´ـار فـي أمـوال الـيتامـى جـاء عـلى سـبيل السـياسـة 

الشـرعـية 5 غـير؛ yنـه صـدر عـنه وهـو خـليفة بـا>ضـافـة إلـى أن أمـره اCـشار إلـيه 5 يُـقطع فـيه بـالـوجـوب، إذ قـد 

يـكون واردًا عـلى سـبيل ا5سـتحباب أو اyفـضلية، وبـذلـك 5 تـنهض حـجة عـلى وجـوب تـنمية مـال الـيتيم 

على وليه. 

۳- إنö الـقول بـكراهـة اسـتثمار الـولـي Cـال الـيتيم 5 محـل لـه، نـظرًا لـثبوت إ´ـار عـمر رضـي اñ عـنه •ـال يـتيم 

كـان يـلي عـليه، وإبـضاع عـائـشة بـأمـوال بـني أخـيها فـي البحـر، وهـم أيـتام تـليهم، ولـيس لـهما فـي الـصحابـة 

مـخالـف، فـكان إجـماعـًا عـلى جـوازه؛ وyنö الـولـيö يـقوم فـي مـال الـيتيم مـقام الـبالـغ الـرشـيد فـي مـال نـفسه، فـلمّا 

كـان مـن أفـعال الـرشـيد أن يتجـر •ـالـه، كـان الـولـي فـي مـال الـيتيم مـندوبـًا إلـى أن يـثمّر مـال مـن يـَلي عـليه، 

 .[ 3والتجارة من أقوى اyسباب في تثمير اCال، فكان الوليّ بها أولى [

٤- إنö تـركَ أمـوال الـيتامـى مجـمöدة مـن غـير اسـتثمار لـها يـنافـي مـصلحة الـيتيم؛ yنö الـنفقة وكـذا الـصدقـة 

£ــكن أن تســتهلكها حــقًا؛ و5 يــخفى أن تــصرف اyولــياء فــي مــال اyيــتام مــنوط •ــصلحتهم، وأنــه كــما 

بكْ  ر حــافــظ أصــولــي نــحوي. ولــد بسـُـ ـ ] الســبكي، تــقي الــديــن عــلي بــن عــبد الــكافــي اlنــصاري (756هـ): فــقيه شــافــعي مفس•ـ ]1
(مــن قــرى اGــنوفــية) مــن مــصنفاتــه: تــفسير الــقرآن، وشــرح اGــنهاج فــي الــفقه لــلنووي وشــرح اGــنهاج فــي أصــول الــفقه؛ اIقــتناص 

في الفرق بâ الحصر واIختصاص.. انظر: اlع2م للزركلي: ج 4، ص 302.
] الفتاوى للسبكي: ج 1، ص 326 - 327. ]2

] الحاوي للمارودي: ج 5، ص 362. ]3
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يــلزمــهم شــرعـًـا رعــايــة مــصلحة اyيــتام فــي أنــفسهم بــالــتربــية والــتقو∫، فــإنــه يــلزمــهم أيــضاً رعــايــة أمــوالــهم 

بـتنميتها، وهـذا مـا يـجعلنا åـيل إلـى ا´ـاه الـقائـل^ بـاyفـضلية فـي ا5سـتثمار، و5 شـك أن ذلـك مـقيد •ـا إذا لـم 

يـكن فـي إ´ـار الـولـي بـها أو دفـعها لـلغير مـضاربـةً تـغريـرًا •ـال الـيتيم، وذلـك حسـب اzـالـة ا5قـتصاديـة فـي 

 .[ 1البلد، وحسب أمانة ِمن يثمّر له ماله، وخبرته ومقدرته في هذا اjال[

إدارة اWشـتريـات واWـبيعات عـند اWـاوردي: يـقصد بـها ضـوابـط اسـتثمار أمـوال الـيتامـى وتـنميتها وشـروط 

ا5´ـار فـي أمـوالـهم والـضوابـط الفقهـية الـتي وضـعها اCـاوردي فـي كـتابـه (اzـاوي الـكبير، بـاب تـصرف الـوصـي 

فـي مـال مـُوَل∞ـيه) مـن حـيث الشـراء لـهم، وبـيع مـا لـهم، فسـبق بـذلـك اCـاوردي كـثيرًا مـن الـفقهاء الـذيـن كـتبوا 

فـي ا>دارة اCـالـية ا>سـNمـية والـقوانـ^ الـوضـعية اCـعاصـرة فـي طـرق حـمايـة واسـتثمار أمـوال الـيتامـى؛ حـيث ركـز 

عـلى أهـمية تـنمية مـال الـيتيم، بـالـصيغ واyسـالـيب اCـأمـونـة، وذهـب إلـى أن ا5´ـار بـه أولـى، مـا دام هـناك 

ضوابط ينبغي أن يراعيها ولي مال اليتيم.  

قـال اCـاوردي: "yن الـوَلـيö يَـقوُمُ فـي مـال الـيتيم مـَقَامَ الـبالـغ الـرöشِـيدِ فـي مـال نـفسه، فـلما كـان مـن أفـعال الـرشـيد 

أن يَتöجـِرَ •ـالـه، كـان الـولـي≠ فـي مـال الـيتيم مـندوبًـا إلـى أن يتöجِـرَ •ـالـهِ، وyن الـولـي مـندوُبٌ إلـى أن يُـثَم∞رَ مـَال مـن 

 .[ 2يلي عليه، والتجارةُ من أقوى اyسباب في تثمير اCال، فكان الولي≠ بها أَولى"[

- أولـويـات ا]âـار فـي مـال الـيتيم: رأى اCـاوردي أن يـكون مـال الـيتيم اCـعد لـلتجارة مـن أمـوالـه الـناضـة 

]، كـما رأى أن شـراء عـقار لـليتيم أولـى مـن بـيع عـقار لـN´ـار بـقيمته، كـونـه يـعتبر مـن اyصـول  3(الـسائـلة)[

اCـالـية الـثابـتة، وyنـه يـحصل مـنه الـفضل (الـربـح)، وyنـه يـبقى أحـفظ أصـNً وأقـل خـطرًا إذا اسـتوى الـعائـد، 

والـغرر(اìـطر) فـيها أقـل مـن الـتجارة؛ وفـي هـذا قـال اCـاوردي: "إذا ثـبت جـواز الـتجارة •ـالـه، فـإåـا يتجـر •ـا 

]؛ كـما رأى أن اyَفـضل بـناء عـقار لـليتيم أو شـراء عـقار لـه، مـع  4كـان نـاضًـا مـن غـير أن يـبيع عـقارًا و5 أرضًـا"[

الـتقيد بـالشـروط اCـوضـوعـة zـسن اخـتيار مـواد الـبناء حسـب الـتكالـيف واCـنافـع، ويـبني لـه وصـيّه دارًا بـأمـ¬ 

مـواد الـبناء عـند ا>مـكان، أو يشـتري لـه عـقاراً إذا حـصل مـن ريـعه الـكفايـة yن أصـله يـبقى ويـنتفع بـغلته، 

وهـذا أولـى مـن ا5´ـار yن الـعقار أحـفظ أصـNً وأقـل خـطرًا، zـفظ قـيمة اCـال قـبل تـعريـضه æـاطـر الـتجارة، 

] حمّاد نزيه: قضايا فقهية معاصرة في اGال واIقتصاد، ص 476 (بتصرف). ]1
] الحاوي للماوردي: ج 5، ص 362. ]2

] اlموال السائلة: هي اlموال النقدية اGحتفظ بها والتي يمكن استعمالها في أي وقت مباشرة. ]3
] الحاوي للماوردي: ج 5، ص 362. ]4
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فـقال:" أول مـا يـنبغي لـلولـي أن يـفعل بـالـناض مـن مـالـه بـعد كـسوتـه ونـفقته، أن يـعمر مـا يـحتاج إلـى الـعمارة 

مـن عـقاره أو ضـياعـه إذا كـان فـي عـمارتـها حـفظ اyصـل ثـم يـنظر فـي الـباقـي مـن مـالـه، فـإن كـان لـو ابـتاع لـه 

عـقاراً أو أرضـًا عـاد عـليه مـن فـاضـل غـلته قـدر كـفايـته، فـابـتياع الـعقار واyرضـ^ بـاCـال أولـى مـن الـتجارة بـه yنـه 

أحـفظ أصـNً وأقـل خـطراً مـع اسـتواء الـعادة فـيهما، وإن كـان لـو ابـتاع بـه عـقارًا لـم يـعد عـليه مـن فـاضـل غـلته 

 .[ 1قدر كفايته جَاز أن يتجر له باCال"[

- شـروط ا]âـار فـي مـال الـيتيم: وضـع اCـاوردي شـروطـًا مسـبقة لـ√´ـار فـي مـال الـيتيم، فـقال:" جـاز أن 

 ،[ 2يتجـر لـه بـاCـال عـلى شـروط ثـNثـة: وذلـك أن يـكون الـزمـان أمـينًا، والسـلطان عـاد5ً، والـتجارة مـربـحة"[

بحيث يكون تفصيل هذه الشروط كما يأتي:  

- شـرط ا{مـن وا{مـان (زمـانًـا ومـكانًـا): "فـإن كـان الـزöمـان مـَخُوفًـا لـم يتجـر بـاCـال Cـا فـيه مـن الـتغريـر بـه  أو]ً

] أو •ا يسمى في زماننا باæاطرة الزائدة.  ]"3

 [ 4ثـانـيًا- الـعدل مـن جـانـب السـلطان: وإن كـان السـلطان جـائـرًا لـم يجـز أن يتجـر بـاCـال yنـه ر•ـا طـمع فـيه[

ومن عدل السلطان كذلك أن تكون التشريعات التجارية عادلة. 

ثــالــثًا- تــوقــع الــربــح: وهــو الــغرض اyســاس مــن ا5´ــار •ــال الــيتيم، وذلــك بأَن تــكون الــتجارة رابــحة، فإِن 

كـانـت غـير مـربـحة لـم يجـز لـلوصـي أن يتجـر بـاCـال لـعدم الـفضل اCـقصود بـالـتجارة، قـال اCـاوردي: "فـإذا 

… جـاز لـلولـي أن يتجـر لـه •ـالـه عـلى  اجـتمعت هـذه اyحـوال مـن أمـن الـزمـان وعـدل السـلطان وأربـاح الــمُتَاجِـرِ

 .[ 5شروط معتبرة في الشراء وشروط معتبرة في البيع"[

- الشروط اWعتبرة في الشراء لتجارة اليتيم: وهي أربعة: 

â -۱ـنب شـراء السـلع سـريـعة الـعطب وانـتهاء الـصYحـية ]سـتعمالـها: عـلى الـولـي أو وصـي اCـال " أن 

يشـتري مـا 5 يـخاف عـليه الـفساد وإن بـقي yن مـا يُسـرِعُ فـسادُه 5 يـَتَحَفöظُ ثـمنه، وأن يـقع عـند خـوف فـساده 

 .[ 6وَكْسٌ (خسارة)، وأموال اليتامى يجب أن تكون محفوظةَ اyصل موجودةَ النماء"[

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]1

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]2

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]3
] انظر: اGصري رفيق يونس: اlوقاف فقهًا واقتصادًا، ص 83 (بتصرف). ]4

] الحاوي للماوردي: ج 5، ص 363. ]5
] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]6
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۲- غـلبة الـظن بـالـربـح: " أن يـكون الـربـح فـيه غـالـبًا، إمـا بـظهوره فـي اzـال، وإمـا لـغلبة الـظن بـه فـي ثـانـي 

 .[ 1حال، فإن لم يغلب في الظن ظهور الربح فيه لم يكن لليتيم حظ في صرف ماله فيه"[

۳- أن يــكون الشــراء نــقدًا ] نســيئة: yن الشــراء بــالــنقد أقــل ثــمنًا، كــما 5 يــجوز لــلوصــي أن يشــتري 

بـالنسـيئة إ5 عـند الـضرورة، قـال اCـاوردي: " أن يـكون الشـراء بـالـنقد 5 بـالـنساء؛ yن شـراء الـنقد أرخـص 

والـربـح فـيه أظهـر، وyن فـي الـنساء إلـزام ديـن 5 يـؤمـن مـعه تـلف اCـال وبـقاء الـديـن، فهـذه الشـروط الـثNثـة هـي 

مـن حـق الـو5يـة وصـحة الـعقد جـميعًا، فـإن أخـل الـولـي بـها، أو بـأحـدهـا، لـم يـلزم الشـراء فـي مـال الـيتيم وكـان 

 .[ 2باطNً إن عقد بع^ اCال، ويلزم الولي إن لم يعقد بع^ اCال"[

٤- أن يـدفـع الـولـي الـثمن بـعد قـبض واسـتYم اWـبيع: قـال اCـاوردي:"أن 5 يـدفـع الـولـي الـثمن إ5 بـعد قـبض 

مـا اشـترى، مـا لـم يـقض عـليه بـدفـع الـثمن نـاضًـا (نـقدًا)؛ yن فـي دفـع الـثمن قـبل قـبض اCـبيع تـغريـرًا، وهـذا 

شـرط فـي حـق الـو5يـة 5 فـي صـحة الـعقد، فـإن أخـلö بـه الـولـي صـح الـعقد، وكـان ضـامـنًا Cـا عجـل مـن الـثمن 

 .[ 3حتى يقبض اCبيع، فيسقط عنه بقبضه ضمان الثمن"[

- الشروط اWعتبرة في البيع لتجارة اليتيم: وهي أربعة: 

۱- الـبحث عـن أقـصى ثـمن وأقـصى ربـح: وهـو مـا يـسميه ا5قـتصاديـون فـي عـصرنـا (بـتعظيم الـربـح)؛ قـال 

اCـاوردي:" أن يـكون الـبيع عـند انـتهاء الـثمن وكـمال الـربـح مـن غـير أن يـغلب فـي الـظن حـدوث زيـادة فـيه، Cـا 

فـي بـيعه قـبل كـمال الـربـح مـن تـفويـت بـاقـيه؛ فـإن بـاعـه مـع غـلبة الـظن فـي حـدوث الـزيـادة فـي ثـمنه، لـم يجـز 

 .[ 4لعدم اzظ لليتيم في بيعه "[

۲- "ا]جـتهاد فـي تـوفـير الـثمن حسـب اiمـكان، فـإن بـاعـه بـثمن هـو قـادر عـلى الـزيـادة فـيه لـم يجـز، سـواء 

 .[ 5كان بيعه بثمن اCثل أو أقل أو أكثر؛ yن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول عن اzظ لليتيم"[

۳- أن يـبيع نـقدًا ] نسـيئة: yن بـيع الـنقد أحـفظ لـلمال مـع اتـصال الـتجارة بـه إ5 أن يـكون الـنساء أحـظ لـه 

فــي بــعض اyحــوال، قــال اCــاوردي: " أن يــكون الــبيع بــالــنقد دون الــنساء yن بــيع الــنقد أحــفظ لــلمال مــع 

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]1

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]2

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 363. ]3
] اGرجع السابق: ج 5، ص 363. ]4

] اGرجع نفسه: ج 5، ص 364. ]5
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اتــصال الــتجارة بــه، إ5 أن يــكون الــنساء أحــظ لــه فــي بــعض اyحــوال، فــيجوز أن يــبيع بــالنســيئة بخــمسة 

شـروط، أحـدهـا زيـادة الـثمن عـلى سـعر الـنقد؛ والـثانـي قـرب اyجـل؛ والـثالـث ثـقة اCشـتري ويـساره؛ والـرابـع 

 .[ 1ا>شهاد عليه؛ واìامس الرهن فيه"[

٤- عـلى الـولـي أن ] يسـلم اWـبيع إ] بـعد قـبض الـثمن تـYفـيًا لـلمخاطـر:" أن 5 يـدفـع مـا بـاعـه نـقدًا إ5 بـعد 

قـبض ثـمنه مـا لـم يـقض عـليه بـدفـعه نـاضًـا...، فـإن أقـبض اCـبيع كـان ضـامـنًا لـثمنه 5 لـلمبيع فـي نـفسه yن 

اCـبيع مـن مـلك اCشـتري، وقـد سـقط ضـمانـه عـن الـيتيم بـالـقبض، وإåـا حـقه فـي الـثمن فـيصير الـولـي بـدفـع ذلـك 

 .[ 2ضامنًا Cال اليتيم الذي حصل التفريط بتأخير قبضه"[

٥- بيع عقار اليتيم: 

- لــم يجــز الــعلماء بــيع عــقار الــيتيم إ5 إذا كــان هــذا الــبيع يــحقق لــه أربــاحًــا غــير عــاديــة، وفــي ذلــك يــنقل 

اCـاوردي عـن الـشافـعي:" إذا كـنا نـأمـر الـوصـي أن يشـتري •ـال الـيتيم عـقارًا yنـه خـير لـه، لـم يجـز أن يـبيع لـه 

]"، وهـذا كـما قـال (أي الـشافـعي) 5 يـجوز لـلولـي أن يـبيع مـن مـال الـيتيم عـقارًا  3عـقارًا إ5 لـغبطة أو حـاجـة[

أو أرضًـا إ5 فـي حـالـتي الـغبطة أو اzـاجـة، و5 يـجوز لـه فـيما سـوى هـاتـ^ اzـالـت^ أن يـبيع ذلـك عـليه، Cـا روي 

عـن الـنبي صـلى اñ عـليه وسـلم أنـه قـال: مـَنْ بَـاعَ دَارًا أَو عـَقَارًا فَـلَم يـَجعلَ ثَـمنََهَا فـِي مـِثلِه، كَـانَ قَـمِنًا أَن ]َ 

] أيّ حـقيق أن 5 يـبارك فـيه؛ yن الـولـي مـأمـور أن يـبتاع •ـال الـيتيم عـقارًا فـلم يجـز أن يـبيع  ] 4يُـبَارَكَ لـَهُ فِـيهِ

عـليه عـقارًا، فـإذا ثـبت أنـه 5 يـجوز أن يـبتدئ بـبيع عـقاره إ5 فـي حـالـتي الـغبطة واzـاجـة؛ فـالـغبطة أن يـكون 

لـه سـهم مـشاع مـن عـقار يـرغـب فـيه الشـريـك لـيعمل لـه اCـلك، فـيبذل فـيه أكـثر مـن ثـمنه، أو يـكون لـه عـقار 

مـحوز يـرغـب فـيه ا¢ـار أو غـيره لـعرض حـصته، فـيزيـد فـي ثـمنه زيـادة ظـاهـرة 5 يجـدهـا الـولـي مـن غـيره، و5 

فـيما بـعد وقـته؛ فهـذه غـبطة يـنبغي لـلولـي أن يـظفر بـها ويـأخـذهـا لـليتيم فـيبيع yجـلها الـعقار، ويـأخـذ ثـمنه 

] اGرجع السابق: ج 5، ص 364. ]1
] اGرجع نفسه: ج 5، ص 364. ]2

ا غـير عـاديـة أي كـبيرة بـحيث يـغبطه الـناس عـليها ويـغتبط هـو بـها، والـحاجـة: كـأن  ] الـغبطة: إذا كـان هـذا الـبيع يـحقق لـه أربـاحـً ]3
يكون إيرادها I يغطي اGصاريف الشخصية، أو I يغطي مصاريف العقار، أو كانت وظائفه (ضرائبه) مرتفعة.

] انــظر: مــسند أحــمد بــن حــنبل، مــسند الــكوفــيâ، حــديــث ســعيد بــن حــريــث، رقــم الحــديــث (18739)؛ ســü ابــن مــاجــة، كــتاب  ]4
الـرهـون، بـاب مـن بـاع عـقاراً ولـم يـجعل ثـمنه فـي مـثله، رقـم الحـديـث (2490)، وقـال الـهيثمي فـي مجـمع الـزوائـد، ج4، ص 111: 

" قلت حديث حذيفة رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير، وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك "
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فـيبتاع لـه بـه عـقاراً مسـترخـصًا فـي مـوضـع حـي كـامـل الـعمارة أو مـتوجـه إلـى كـمال الـعمارة، و5 يـجوز أن 

 .[ 1يبتاعه في موضع قد خرب أو هو متوجه إلى اìراب Cا فيه من إضاعة ماله"[

" أما بيعه في اzاجة، فاzاجة من وجوه، منها: 

۱- إذا كـان إيـراد الـعقار 5 يـغطي اCـصاريـف الـشخصية: " كـأن تـكون غـلة عـقاره 5 تـكفيه، ويـحتاج إلـى 

نـفقة وكـسوة 5 يسـتغني عـنها، فـN بـأس أن يـبيع مـن عـقاره قـدر مـا يـصرفـه فـي نـفقته وكـسوتـه، أو أن تـكون 

لـه ضـيعة قـد خـربـت أو عـقار قـد انهـدم، ولـيس لـه مـا يـعمره بـه فـN بـأس أن يـبيع مـن عـقاره، قـدر مـا يـعمر بـه مـا 

خرب من ضياعه، أو ما انهدم من عقاره. 

۲- إذا كـان 5 يـغطي مـصاريـف الـعقار أو كـانـت غـلته قـليلة أو مـنعدمـة، كـأن يـكون فـي مـكان 5 يـنتفع بـه أو 

نـفعه قـليل، فـيبيعه ويشـتري لـه فـي مـكان يـكثر نـفعه، أو يـرى شـيئًا فـي شـرائـه غـبطة و5 £ـكنه شـراؤه إ5 بـبيع 

عقاره، أو أنه خرب أو خربت منطقته بتحول العمران عنها. 

۳- أو أن يـكون الـعقار فـي بـلد يـبعد عـن الـيتيم والـولـي فـN يـقدر عـلى مـراعـاتـه ويـلزمـه مـن أجـرة الـقيم بـه 

أكـثر مـن غـلته، فـN بـأس أن يـبيع ذلـك لـيبتاع بـثمنه عـقارًا فـي بـلد الـيتيم والـولـي، لـيقرب عـلى الـولـي مـراعـاتـه 

ويـتوفـر عـلى الـيتيم غـلته، إلـى غـير ذلـك مـن أشـباه مـا ذكـرنـا. فـأمـا بـيع عـقاره فـي الـتجارة بـه فـN يـجوز بـحال Cـا 

 .[ 2قدمنا"[

السفر àال اليتيم:  

عـلى وصـي اCـال أن يـتجنب الـسفر •ـال الـيتيم إ5 مـع قـرب اCـسافـة وأمـن الـطريـق؛ قـال اCـاوردي: " و5 يـجوز 

 aعـليه وسـلم أنـه قـال: إن ñـال، روي عـن الـنبي صـلى اCـا فـي الـسفر مـن الـتغريـر بـاC ،أن يـسافـر •ـالـه بـرًا و5 بحـرًا

] أي عـلى خـطر، فـإن سـافـر •ـالـه ضـمن، إ5 أن تـكون اCـسافـة  3اWـسافـرَ ومَـالـَه عـلى قَـلتٍَ، إ] مـا وقـى ا= [

قـريـبة، والـطريـق آمـنًا، فـإن قـيل: فـقد روي عـن عـائـشة رضـي اñ عـنها أنـها أبـضعت بـأمـوال بـني أخـيها فـي 

البحر ففيه جوابان: 

] الحاوي للماوردي: ج 5، ص 366. ]1
] اGرجع نفسه: ج 5، ص 366. ]2

] أيّ عـلى هـ2ك وخـطر، وقـال الـنووي فـي تهـذيـب اlسـماء والـلغات: " لـيس هـذا خـبراً عـنه صـلى اó عـليه وسـلم وإنـما هـو مـن  ]3
كـــ2م بـــعض الســـلف, وقـــيل: إنـــه عـــن عـــلي رضـــي اó عـــنه، وذكـــر ابـــن الـــسكيت والـــجوهـــري: إنـــه عـــن بـــعض اlعـــراب، والـــقَلَتُ هـــو 

اله2ك ". انظر تهذيب اlسماء واللغات للنووي، ج 4، ص 100.
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أحـدهـما: أنـه كـان فـي سـاحـل بحـر ا¢ـار بـحيث يـقرب مـن اCـديـنة، وكـان غـالـب ذلـك السـNمـة، والـثانـي: أنـه 

يـجوز أن تـكون السـيدة عـائـشة -رضـي اñ عـنها- قـد ضـمنت اCـال بـالـغرر إن تـلف، مـبالـغة فـي طـلب الـربـح 

 .[ 1لبني أخيها"[

خاùة البحث والتوصيات: 

۱- تـدل اyحـكام الـتي ذكـرهـا عـلماؤنـا رحـمهم اñ مـنذ مـا يـربـو عـلى ألـف عـام عـلى ثـراء الـفقه ا>سـNمـي 

وسـعة شـمولـه، ودقـة أحـكامـه وروعـتها، حـيث تـدور جـميع اµراء الـتي ذكـروهـا حـول تـرجـيح مـصلحة الـيتيم 

حسب مقتضيات ظروفه التي قد تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى زمن غيره.  
۲- عـنايـة ا>سـNم بـالـيتامـى وأمـوالـهم: حـفظًا وحـمايـة yصـلها (كـرأس اCـال) وعـمNً عـلى اسـتثمارهـا ( لـلربـح 

والريعية) وفق شروط تضمن بشكل دقيق ما يعود عليهم بالنفع اyكيد.  

۳- ضـرورة تـنفيذ هـذه اyحـكام لـتنفيذ أمـر اñ عـز وجـل الـذي أوصـى بـرعـايـة الـيتيم وبـوجـوب حـفظ مـالـه، 

و+قيق åاء مالي أكيد يعود على اليتيم باìير الوافر ا¢زيل، وعلى اjتمع كله بالنفع الكبير.  

٤- وجـوب الـعمل عـلى تـقن^ هـذه اyحـكام الفقهـية لـتقوم مـؤسـسات رعـايـة اyيـتام اCـعاصـرة بـالـعمل بـها، 

بـد5ً مـن ´ـميد اyصـول اCـالـية لـليتيم فـي اCـصارف حـيث سـرعـان مـا تـفقد قـيمتها، ¥ـا سـيوقـع خـسارة هـائـلة 

5 تقدر باليتيم و•ن حوله. 

٥- £ـكن ا5جـتهاد بـاخـتيار طـرق اسـتثماريـة شـرعـية مـعاصـرة تـضمن لـليتيم أصـل مـالـه بـحيث 5 يـفقده 

 ̂ خــNل الــسن^، ومــن ثــمة تــنميته لــتحصيل الــربــح واCــنفعة لــه، ويــكون ذلــك مــن خــNل خــبراء اقــتصاديــ

ثقات. 
اCراجع: 

۱- الزركلي خير الدين،۲۰۰۲ م ا{عYم. الطبعة الثانية عشرة، دار العلم للمNي^، بيروت. 
۲- الرaازي فخر الدين، ۱٤۲۰ه التفسير الكبير. الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

۳- ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد،۱۹۷۱م- وفيات ا{عيان وأنباء أبناء الزمان. الطبعة اyولى، دار صادر، بيروت. 
٤- الذهبي أبو عبد اñ محمد بن أحمد،۱٤۰٥هـ/۱۹۸٥م- سير أعYم النبYء. الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت. 

٥- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي اyنصاري، ۱٤۱٤ه- لسان العرب. الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت. 
٦- الفيروز آبادي محمد بن يعقوب، ۱٤۲٦هـ/ ۲۰۰٥م- القاموس اüيط. الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت.  

] الحاوي: ج 5، ص 364. ]1
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۷- ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا، ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م- معجم مقاييس اللغة. الطبعة اyولى، دار الفكر، بيروت.  
۸- مجمع اللغة العربية،۱۹۹۳م-اWعجم الوسيط. الطبعة الثالثة، القاهرة. 

۹- ا°صّاص أبو بكر الرازي،۱٤۱٥هـ/۱۹۹٤م- أحكام القرآن. الطبعة اyولى، دار الكتب العلمية، بيروت. 
۱۰- الــكاســانــي، أبــو بــكر بــن مــسعود، ۱٤۰٦هـ/۱۹۸٦م- بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب الشــرائــع. الــطبعة الــثانــية، دار الــكتب الــعلمية، 

بيروت. 
۱۱- الباجي سليمان بن خلف القرطبي اyندلسي،۱۳۳۲هـ - اWنتقى شرح اWوطأ. الطبعة اyولى، مطبعة السعادة، القاهرة. 

۱۲- مالك بن أنس بن مالك بن عامر اyصبحي اCدني، ۱٤۰٦هـ/۱۹۸٥م- موطأ اiمام مالك، الطبعة اyولى، دار إحياء التراث العربي.  
۱۳- الهــيثمي أبــو اzــسن عــلي بــن أبــي بــكر بــن ســليمان، ۱٤۱٤هـ/۱۹۹٤م- مجــمع الــزوائــد ومــنبع الــفوائــد، الــطبعة اyولــى، مــكتبة 

القدسي، القاهرة. 
۱٤- القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، الطبعة بدون- اWعونة على مذهب عالم اWدينة، اCكتبة التجارية، مكة اCكرمة. 

۱٥- الــقاضــي ابــن الــعربــي أبــو بــكر محــمد بــن عــبد اñ،۱۹۹۲م - الــقبس فــي شــرح مــوطــأ مــالــك بــن أنــس. الــطبعة اyولــى، دار الــغرب 
ا>سNمي، بيروت. 

۱٦- أمu أفندي علي حيدر خواجه،۱٤۱۱هـ/۱۹۹۱م- درر اÇكام في شرح مجلة ا{حكام، الطبعة اyولى، دار ا¢يل،بيروت. 
۱۷- اWــاوردي أبــو اzــسن عــلي بــن محــمد الــبصري الــبغدادي، ۱٤۱۹هـ/۱۹۹۹م- اÇــاوي الــكبير، الــطبعة اyولــى، دار الــكتب الــعلمية، 

بيروت. 
۱۸- الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى،۱۳۹٥هـ/۱۹۷٥م- س¢ الترمذي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي اzلبي، القاهرة. 

۱۹- ابـن قـدامـة أبـو محـمد عـبد اñ بـن أحـمد بـن محـمد اCـقدسـي الـدمـشقي، ۱۳۸۸هـ/۱۹٦۸م- اWـغني، الـطبعة بـدون، مـكتبة الـقاهـرة، 
القاهرة. 

۲۰- البيهقي أبو بكر أحمد بن اzس^ بن علي، ۲۰۰۳ م- الس¢ الكبرى، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت. 
۲۱- أبو عبيد القاسم بن سNّم الهروي البغدادي، ۱۹۸٦م- ا{موال، الطبعة بدون، دار الكتب العلمية، بيروت. 

۲۲- ابن حجر أحمد بن علي العسقNني، ۱٤۰٦ه/۱۹۸٦م- تقريب التهذيب، الطبعة اyولى، دار الرشيد، حلب. 
۲۳- الـشافـعي، أبـو عـبد اñ محـمد بـن إدريـس الـقرشـي، ۱٤۰۰هـ - اWـسند، (الـنسخة اCـطبوعـة فـي مـطبعة بـو5ق اyمـيريـة)، دار الـكتب 

العلمية، بيروت.  
۲٤- البيهقي، أبو بكر أحمد بن اzس^ بن علي بن موسى اìراساني، ۱٤۲٤هـ/۲۰۰۳ م، الس¢ الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت. 

۲٥- العز بن عبد السYم، ۱٤۰٦ه/۱۹۸٦م- الفتاوى، الطبعة اyولى، دار اCعرفة، بيروت. 
۲٦- السبكي أبو اzسن علي بن عبد الكافي، د. ت- فتاوى السبكي. الطبعة 5 تاريخ، دار اCعارف، القاهرة. 

۲۷- حمّاد نزيه، ۱٤۲۱هـ/۲۰۰۱م- قضايا فقهية معاصرة في اWال وا]قتصاد، الطبعة اyولى، دار القلم، دمشق. 
۲۸- اWصري رفيق يونس،۱٤۲۰هـ/۱۹۹۹م- ا{وقاف فقهًا واقتصادًا، الطبعة اyولى، دار اCكتبي، دمشق. 
۲۹- أحمد بن حنبل،۱٤۲۱هـ/۲۰۰۱م- مسند أحمد بن حنبل، الطبعة اyولى، مؤسسة الرسالة، بيروت.  

۳۰- ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني،۱۹٥۲م- س¢ ابن ماجة، الطبعة اyولى، مكتبة عيسى اzلبي، القاهرة. 
۳۱- الهيثمي علي بن أبي بكر بن سليمان، ۱٤۱٤هـ/ ۱۹۹٤م - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الطبعة بدون، مكتبة القدسي، القاهرة. 

۳۲- النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، د.ت - تهذيب ا{سماء واللغات، الطبعة بدون، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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